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I. المقدمة
يقول سيبويه: "واعلم أنَّ ياءي الإضافة إذا لحقتا الأسماء فإنهم مما يغيرونه عن حاله قبل أن تلحق ياءي الإضافة، وإنما حملهم على ذلك تغييرهم آخر الاسم ومنتهاه فشجعهم على تغييره إذا أحدثوا فيه ما لم يكن".
II. موضوع المقالة
يقول سيبويه: "واعلم أنَّ ياءي الإضافة إذا لحقتا الأسماء فإنهم مما يغيرونه عن حاله قبل أن تلحق ياءي الإضافة، وإنما حملهم على ذلك تغييرهم آخر الاسم ومنتهاه فشجعهم على تغييره إذا أحدثوا فيه ما لم يكن"، وفي هذا القول تصريح بكثرة ما يحدثه العرب من التغييرات عن النسب، وقد تأمل العلماء في تغييرات النسب، وقسموها إلى تغييرات عامة تلحق جميع الأسماء، وتغييرات خاصة تحدث في بعض الأسماء دون بعض.
أولًا: تغييرات النسب العامة: التغييرات العامة في النسب ثلاثة: تغيير لفظي، وتغيير معنوي، وتغيير حكمي، فالتغيير اللفظي عبارة عن ثلاثة أمور وهي: إلحاق الياء المشددة بآخر المنسوب إليه، وكسر ما قبلها، ونقل الإعراب إليها لصيرورتها بمنزلة الآخر في المنسوب فتظهر عليها الضمة رفعًا، والفتحة نصبًا، والكسرة جرًّا.
والتغيير المعنوي هو: صيرورة الاسم المركب مع الياء دالًّا على المنسوب ووصفًا له بعد أن كان قبل إلحاق الياء اسمًا للمنسوب إليه، وهذا الوصف يخصص النكرة كقولنا: قطن مصري ويوضح المعرفة نحو: مجمع اللغة المصري والتغيير الحكمي هو معاملة المنسوب إليه بعد إلحاق الياء المشددة به معاملة الوصف المشتق؛ لأنه في تلك الحالة يدل على ذات غير معينة موصوفة بصفة معينة، وهي النسبة إلى المجرد عن الياء، وهذه المعاملة تظهر في الآتي:
أ- أنه يصير نكرة، ولو كان المنسوب إليه علمًا فتدخله أداة التعريف كما تدخل على العلم إذا ثني أو جمع فيقال: المحمدي المصري، المكي.
ب- أنه يحتاج إلى موصوف ليخصص تلك الذات التي يدل عليها إما بنفسه نحو: مررت برجل حجازي أو بمتعلقه وسببيه نحو: رأيت فتىً مصريًّا أبوه.
ج- أنه يرفع الظاهر والمضمر باطراد نحو زارني فتىً مصري شامية أمه، فالأول وهو مصري رافع لضمير مستتر، والثاني وهو شامية رافع لاسم ظاهر. وينبغي أن يعلم أنَّ المنسوب لا ينصب مفعولًا به؛ لأنه بمعنى فعل لازم، فهو في معنى منتسب أو منسوب، لكنه ينصب الظرف؛ لأن الظرف يكفي لنصبه رائحة الفعل، فيصح أن تقول: أنا مصري أبدًا، وينصب الحال أيضًا لكون الحال تشبه الظرف في المعنى فقولك: جاءني علي راكبًا، يشبه قولك: جاءني علي وقت ركوبه، فيصح أن تقول: أنا مصري معلمًا، وأنت شافعي شاعرًا وهكذا.
والتغييرات الخاصة قد تكون بحذف كلمة كما في النسب إلى التركيب الإضافي نحو: بكري في النسب إلى أبي بكر، وقد تكون بحذف حرف كحذف تاء التأنيث في نحو: مكي في النسب إلى مكة، وقد تكون برد حرف محذوف كما في قولنا في النسب إلى أب أبوي، وقد تكون بقلب حرف إلى حرف آخر كما في قولنا: عصوي في النسب إلى عصا أو بإبدال حركة من حركة كما في قولنا: نمري في النسب إلى نمر وقد تكون بزيادة حرف كما في قولنا: كميّ في النسب إلى "كم" أو بزيادة حركة كقولنا: حيويّ في النسب إلى "حي" وقد تكون بنقل بنية إلى بنية أخرى كقولنا: مسجدي في النسب إلى مساجد وسنفصل القول في ذلك إن شاء الله.
تغييرات النسب إلى المختوم بتاء التأنيث
إذا أردت النسب إلى مختوم بتاء تأنيث وجب عليك حذف التاء سواء أكان المختوم بها علمًا نحو: فاطمة ومكة أم غير علم نحو: مسلمة وغرفة، وسواء أكان تأنيث المؤنث حقيقيًّا نحو: حفصة وبقرة، أم غير حقيقي نحو: شجرة وسحابة، سواء أكان معنويًّا نحو: فاطمة وزينب، أم لفظيًّا نحو حمزة، وسواء أكانت بعد ألف جمع نحو عرفات أم لا، فيقال في النسب إلى ما تقدم من الأمثلة: فاطمي ومكي، ومسلمي وغرفي، وحفصي، وبقري، وشجري، وسحابي، وفاطمي، وزينبي، وحمزي، وعرفي.
ويدخل في ذلك تاء التأنيث التي يؤتى بها عوضًا عن محذوف نحو تاء إقامة وعدة، فتقول في النسب إلى ذلك إقامي وعدي وقد علل الصرفيون حذف العرب لهذه التاء بجملة تعليلًا وهي:
1- أنه يلزم على بقاء التاء اجتماع علامتي تأنيث في الكلمة إذا نسبنا مؤنثًا إلى مؤنث تكون إحداهما قبل ياء النسب، والثانية بعدها فتقول في امرأة إلى مكة: مكتية، وفي نسبتها إلى فاطمة: فاطمتية، واجتماع علامتي تأنيث في الكلمة ممتنع، فوجب حذف التاء الأولى عند نسبة المؤنث إلى المؤنث، وحملت نسبة المذكر على نسبة المؤنث طردًا للباب، فيقال: امرأة مكية ورجل مكي، وامرأة فاطمية، ورجل فاطمي.
2- أننا لو أبقينا تاء التأنيث مع إلحاق ياء النسب لزم من ذلك وقوع تاء التأنيث حشوًا؛ لأن ياء النسبة تصير منتهى الكلمة وجزءًا منها، وتاء التأنيث لا تقع حشوًا في الكلمة فلهذا وجب حذفها.
3- أننا لو أبقينا تاء التأنيث وألحقنا ياء النسب نكون قد جمعنا بين متنافيين أو متعارضين؛ لأن كلًّا من التاء وياء النسب يتطلب أن يكون طرفًا، وأن يكون محلًا للإعراب.
ومن أجل ذلك خطأ العلماء من قال في النسب إلى ذات: ذاتي، وفي النسب إلى خليفة: خليفتي؛ لأن النسب إلى ذات قياسه: ذَوَوِيّ بحذف تاء التأنيث مع قلب ألفه واوًا ورد لامَهُ وقلبها واوًا، ولأن النسب إلى خليفة قياسه: خلفي بحذف تاء التأنيث مع صرف يائه.
تنبيهان:
الأول: في النسب إلى أخت وبنت تحذف التاء وإن لم تكن للتأنيث، وذلك لما فيها من رائحة التأنيث فيقال في النسب إليهما أخوي وبنوي، وهذا مذهب سيبويه، وذهب يونس إلى عدم حذف التاء فيهما فيقول: أختي وبنتي.
الثاني: تحذف الألف مع التاء في النسب إلى ما سمّي به من جمع المؤنث السالم لاشتراك الألف مع التاء في إفادة التأنيث كاشتراكهما في إفادة الجمع، فيقال في النسب إلى عرفات وأذرعات: عرفي وأذرعي.
تغييرات النسب إلى الثلاثي المكسور الوسط:
إذا أردت النسب إلى اسم ثلاثي مكسور العين وجب إبدال كسرة عينه فتحة، وسواء في ذلك ما كانت فاؤه مفتوحة نحو: نمر، وما كانت مكسورة نحو إبل، والمضمومة نحو: دئل "اسم لأبي قبيلة" فيقال في النسب إلى هذه الأسماء: نَمَرَي، وإبَلي، ودئَلي، بفتح العين منها فرارًا من توالي الكسرات مع ياء النسب الموجب للثقل المفرط في الثلاثي المبني على الخفة، فلو كسرت العين لكان على غاية من الثقل بتتابع الثقلاء من كسرة وياء، ففي "إبلي" بكسر الباء لم يخلص حرف من الثقل، وفي نميري ودئلي بكسر الميم والهمزة لم يخلص من الثقل إلا الحرف الأول.
فإذا كان الاسم زائدًا على ثلاثة وما قبل آخره مكسور بقي هذا المكسور في النسب على كسره عند الخليل وسيبويه والجمهور؛ وذلك لأن الاسم الزائد على ثلاثة ليس مبنيًّا على الخفة في أصل وضعه، فلا يستنكر فيه توالي الأمثال الثقلاء من كسر وياء، فيقال في النسب إلى تغلب ويثرب ومشرق ومغرب ومستغفر ومزخرف وحجمرش: تغلبي، ويثربي، ومشرقي، ومغربي، ومستغفري، ومزخرفي وحجمرشي بإبقاء ما قبل الآخر على كسره وكسر الآخر لأجل ياء النسب.
وذهب المبرد وابن السراج وجماعة إلى عدم وجوب ذلك في الزائد على الثلاثة إذا كان على أربعة أحرف ثانيها ساكن؛ كتغلب ومشرق ويثرب، بل يجوز فيه ذلك، ويجوز فتح ما قبل الآخر فيقال: تغلبي، ومشرقي، ويثربي، وعلة الجواز أنَّ الثاني الساكن كالميت المعدوم فيلحق بناؤها بالثلاثي في حكمه جوازًا.
ومما شذَّ من الثلاثي هنا ما نبه عليه سيبويه بقوله: "وقد سمعنا بعضهم يقول في الصِّعِق: صِعِقي يدعه على حاله، وكسر الصاد؛ لأنه يقول: صِعِق، والوجه الجيد فيه صَعَقِي".
وإنما حكم عليه بالشذوذ؛ لأن القياس فتح عينه عند النسب فيقال: صَعَقي كما يقال في نَمِر: نَمَري و"صِعِق" بكسر الصاد أصله "صَعِق" بمعنى مغشي عليه، وإنما كسرت صاده إتباعًا لكسرة العين، وعند النسب تفتح هذه الصاد لزوال سبب الإتباع.
تغييرات النسب إلى نحو: طيب وهين:
إذا أردت النسب إلى اسم ينتهي بحرف صحيح قبل آخره ياء مشددة مكسورة، وجب عليك حذف الياء الثانية المكسورة، فتقول في النسب إلى طيّب وهيّن، وسيّد، وميّت، وبيّن، وكتيّب، وغزيّل: طيْبي، وهيْني، وسيْدي، وميْتي، وبيْني، وغزيْلي، فتحذف الياء الثانية المكسورة وتبقى الأولى الساكنة وإنما فعل العرب ذلك لكراهتهم اجتماع أربع ياءات وكسرتين في آخر الكلمة الذي يناسبه التخفيف، وهم يفرون من توالي الياءات والكسرة، فحذفوا الياء الثانية المكسورة للتخفيف، فإن قيل: لِمَ لَمْ يحذفوا غير هذه الياء للتخفيف؟ فالجواب أنه لا يجوز حذف إحدى ياءي النسب؛ لأن علامة النسب لا تتحقق إلا بهما معًا، ولا يجوز أن يحذفوا الياء الأولى الساكنة؛ لأن ذلك يؤدي إلى بقاء ياء مكسورة مفتوح ما قبلها، وبعدها حرف مكسور تليه ياء مشددة فيما لو قيل: طيبيّ، وهذا أثقل مما فروا منه وهو طيِّبيّ، ولو قلبت تلك الياء المكسورة ألفًا فقيل طابيّ للزم زيادة التغيير، واللبس مع نسبة أخرى.
ويضاف إلى ذلك أنّ العرب لما أرادوا تخفيف نحو: ميّت وهيّن خففوه بحذف الياء الثانية المكسورة فقالوا: ميْت وهيْن كقول الشاعر:
                لَيْسَ مَنْ ماتَ فاستراح بَميْتٍ                 إنّما الميْتُ ميّتُ الأحياءِ وقول الآخر:
                                    بني إنّ البرّ شيء هَيْن 
فلهذا جرى التخفيف في النسب على ذلك.
وقد شذَّ عن ذلك قول العرب في النسبة إلى طيِّئ: طائي، والقياس فيه أن يقال: طيْئي بحذف الياء الثانية المكسورة، لكنهم حذفوا الياء الساكنة، وقلبوا الياء المحركة بالكسر ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، ويجوز أن يكونوا حذفوا الياء المكسورة على القياس ثم قلبوا الياء الساكنة ألفًا شذوذًا، وإذا كانت الياء التي قبل الآخر الصحيح غير مشددة أو غير مكسورة أو مفضولة عن الآخر لم يحذف من الاسم شيء لنقص الثقل بإفراد الياء، وعدم كسرها، والفصل بينها وبين الآخر فيقال في النسب إلى نحو: "مُفيل" "وهي التي ترضع ولدها وهي حامل" ومهيَّم اسم مفعول من هيّمه، ومهيِّيم تصغير مهيام بزنة مفعال من هام على وجهه إذا ذهب في العشق: مُفَيلي، ومُهَيِّمي، ومُهَيِّيمي.
تغييرات النسب إلى ما كان على فَعِيلة وَفُعَيلة وفعولة:
أ- عند النسب إلى اسم على وزن فَعَيلة مثل: صحيفة تحصل فيه تغييرات ثلاثة:
الأول: حذف تاء التأنيث إذ هي كما تقدم لا تجتمع مع ياء النسب.
والثاني: حذف الياء بشرط ألا تكون عين الاسم معتلة إذا كانت لامه صحيحة، وبشرط ألا يكون مضعفًا أي عينه ولامه من جنس واحد.
والثالث فتح عينه؛ لأنه يصير بعد حذف الياء منه إلى ثلاثة أحرف أوسطها مكسور، فبعد حذف التاء والياء من "صحيفة" مثلًا يصير بوزن صحف مثل: نَمِر.
وبهذه التغييرات الثلاثة يكون النسب إلى سليمة، وطبيعة، وربيعة، وحنيفة، وصحيفة، وغنية وعلية: سَلَمي وطَبَعي، ورَبَعي، وحَنَفي، وصَحَفي، وغَنَوي، وعَلَوي.
وعلة حذف الياء في النسب إلى هذه الأسماء ونحوها أمران:
أولهما: التخفيف حيث إن بناءها قريب من بناء الثلاثي المبني على الخفة، ولو لم تحذف هذه الياء لتوالت فيه الأمثال الثقلاء من كسر وياءات فيما لو قلنا: سليمي وطبيعي، وربيعي وهكذا.
والثاني: أنَّ حذف الياء يحقق التمييز والتفرقة بين النسب إلى المؤنث المختوم بالتاء نحو: ربيعة، وسليمة وحنيفة، وغنية، وعلية.
وبين المذكر نحو ربيع وسليم، وغني، وعليّ؛ لأن المذكر لا تحذف منه الياء، فتقول في النسب إليه: ربيعي وسليمي، وغنوي وعلوي.
وإنما حذف العرب الياء في النسب إلى المؤنث دون المذكر؛ لأن المؤنث تحذف منه التاء عند النسب، وبذلك صار باب الحذف مفتوحًا، وكان حذف التاء مذكرًا بحذف الياء ومجرئًا عليه.
وقد تبين لك مما تقدم أن الياء من (فعيلة) لا تحذف في  حالتين ناجمتين عن فقد الشرطين:
الأولى: إذا اعتلت عينها مع صحة لامها نحو: طويلة وقويمة فيقال في النسب إليهما: طويلى وقويمى، وإنما لم تحذف الياء في تلك الحالة؛ لأنها لو حذفت لزم قلب عين الكلمة ألفًا لتركها وانفتاح ما قبلها وتحرك ما بعدها فيكثر التغيير مع وقوع اللبس إذ كنت تقول: طالي وقامي، أو يحصل استثقال إذا لم تقلب العين لو قيل: طولي وقِومِي.
الحالة الثانية: إذا كانت فعيلة من باب المضعف نحو: شديدة، وجليلة وعزيزة، وقليلة.
فيقال في النسب إلى هذه الأمثلة: شديدي، وجليلي، وعزيزي، وقليلي بإثبات الياء، وإنما لم تحذف منها الياء؛ لأنها لو حذفت لأدى ذلك إلى التقاء المثلين في الكلمة فإن لم يدغما ثقل التلفظ بهما نحو: شددي وجللى، وإن أدغما لزم زيادة التغيير مع وقوع اللبس لو قيل: شديّ وجلّيّ وعزّي.
ومما شذ في هذا الموضع قول العرب: عميري وسليمي في النسب إلى عميرة كلب، وسليمة الأزد، والقياس فيهما: عمري، وسلمي بحذف الياء، وقد يعتذر لهم بأنهم قصدوا الفرق بين المنسوب إلى هاتين القبيلتين وبين المنسوب إلى سليمة وعميرة من غيرهما، كما شذ قولهم: سليقي في النسب إلى السليقة وهي الفطرة والطبيعة، وقد جاء ذلك في قول الشاعر:
                ولست بنحوي يلوك لسانه                  ولكن سليقي أقول فأعرب
والقياس فيه: سَلَقِي بحذف يائه وفتح عينه.
ب- وعند النسب إلى اسم على "فُعيلة" بضم أوله وفتح ثانية مثل: جُهينة تحذف منه تاء التأنيث لكونها لا تجتمع مع ياء النسب، ثم تحذف ياءه بشرط ألا يكون مضعفًا كما في: جهينة وقتيبة ومزينة وقريظة، فتقول في النسب إليها: جهني، وقتبي، ومزني، وقرظي.
وعلة حذف الياء هنا هي التخفيف؛ لأن عدم حذفها يؤدي إلى توالي الأمثال الثقلاء من الكسر والياءات في بناء قريب من بناء الثلاثي المبني على الخفة، وعلة أخرى لهذا الحذف هي الفرق بين النسب إلى المؤنث كما في هذه الأمثلة، والنسب إلى المذكر كما في عقيل وسهيل، فإنه يكون بإثبات الياء فتقول: عقيلي وسهيلي، وإنما اختص المؤنث بحذف الياء؛ لأنه تحذف من تاء التأنيث والحذف يشجع على الحذف ويجرئ عليه.
وإذا كانت العين في "فعيلة" معتلة مع صحة اللام بقي الحكم كما هو، فيقال في النسب إلى: عيينة، وقويمة، وسويقة، ونويرة ورويحة: عيني، وقومي، وسوقي، ونوري، وروحي، ولا خوف هنا من انقلاب العين ألفًا؛ لأن حرف العلة المتحرك لا يقلب ألفًا إذا انضم ما قبله، وإذا كانت "فعيلة" من قبيل المضعف لم تحذف الياء، فيقال في النسب إلى هريرة وقطيطة، ومديدة: هريري، وقطيطي، ومديدي، بإثبات الياء؛ لأنها لو حذفت لاجتمع مثلان في كلمة واحدة فيثقل التلفظ بها إذا لم يدغم أحد المثلين في الآخر، ويزيد التغيير في الكلمة مع اللبس لو أدغم المثلان.
وقد شذَّ في هذا الموضع قول العرب: رمح رديني، وهو منسوب إلى ردينة زوجة صانع تلك الرماح، والقياس في النسب إليها: ردني، وشذ قولهم: خريبي في النسب إلى خريبة وهي قبيلة، وقولهم خريني في النسب إلى خرينة هو اسم من أسماء البصرة، والقياس فيهما: خُرَبي، وَخُرَني.
ج- وعند النسب إلى "فعولة" نحو: شنوءة "حي من اليمن" تحذف تاء التأنيث لكونها لا تجتمع مع ياء النسب ثم لك أن تقول في النسب إليها: شنئي أو شنوئي أو شنئي على حسب اختلاف الصرفيين في ذلك، وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول:
مذهب سيبويه، وهو يوجب حذف الواو من "فعولة" بالشرطين المتقدمين في "فعيلة" وهما: ألا تكون العين معتلة مع صحة اللام، وألا تكون الكلمة من المضعف، وبعد حذف الواو يحذف الضمة التي على العين، ويجتلب فتحة في مكانها، فيقول في النسب إلى شنوءة شنئي، وإلى خروقة: خرَقي وإلى ركوبة: ركبي، وإلى حلوبة: حلَبي، وهكذا.
وحجة سيبويه في مذهبه هذا تعتمد على القياس والسماع، أما القياس فهو حمل فعولة على فعيلة لما بينهما من المشابهة في اللفظ، ولتساويهما في وجود المد الزائد وكونه بعد العين، فحذفت منها الواو كما حذفت الياء من فعيلة، وفتحت العين كما فتحت في فعيلة، ولطلب مزيد من الخفة، ووجه آخر للقياس هو استقباح إبقاء حرف معتل زائد لغير معنى وهو الواو بعد حذف حرف صحيح دال على معنى وهو تاء التأنيث، وأما السماع فهو ما سمع من قول العرب في النسب إلى شنوءة: شنئي، ولم يسمع في "مفعولة" غيره، ولم يسمع إلا كذلك، فهو كل المسموع منه فصار أصلًا يقاس عليه.
وعلى هذا المذهب إن كانت "فعولة" معتلة العين مع صحة اللام لم تحذف الواو منها كما في: قووله وبيوعة (مبالغة في قائل وبائع) وكذا لا تحذف الواو منها إن كانت من المضعف نحو: ملولة وضرورة، فيقال في النسب إلى هذه الأمثلة: قوولي وبيوعي، وملولي وضروري، وإنما ثبتت الواو في نحو قوولة؛ لأنها لو حذفت للزم قلب الواو ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها وتحرك ما بعدها، وفي ذلك كثرة التغيير، وبعد الكلمة عن أصلها وحصول اللبس، ولو تركت ولم تقلب ألفًا لزم الاستثقال، وإنما ثبتت الواو في نحو: ملولة؛ لأنها لو حذفت لاجتمع مثلان في كلمة واحدة فإن أدغم أحدهما في الآخر لزم كثرة التغيير وحصول اللبس، وإن لم يدغما ثقل التلفظ بهما.
المذهب الثاني:
مذهب ابن الطراوة، وهو يوجب حذف الواو من فعولة مع بقاء الضمة، فيقول في النسب إلى ما سبق. شُنئي، وخُرقي، وركُبي، وحُلبي.
المذهب الثالث:
مذهب الأخفش والمبرد والجرمي، وهو يقتصر على حذف التاء فيقول في النسب إلى ما تقدم شنوئي، وفروقي، وركوبي، وحلوبي، ويرى أصحاب هذا المذهب أنّ ما سمع من قول العرب: شنئي، شاذ يحفظ ولا يقاس عليه؛ لأنه لم يسمع غيره، وحجتهم في ترك ما ذهب إليه سيبويه من القياس أن بين الياء والواو فرقًا؛ لأن العرب جمعوا في النسب بين واوين فقالوا: عدوي في النسب إلى (عدو) ولم يجمعوا بين ياءين فقالوا: عدوي في النسب إلى عدي، كما أن بين الكسر والضم فرقًا؛ لأن العرب غيروا الكسرة في النسب إلى نمير فقالو نمري، ولم يغيروا الضمة في النسب إلى: عضد، فقالوا: عضدي، فدل ذلك على أن الواو والضمة لا يستكرهان في النسب كما تستكره الياء والكسرة، قال ابن يعيش: (وقول أبي العباس متين من جهة القياس، وقول سيبويه أسد من جهة السماع، وهو قولهم: شنئي وهذا نص في محل النزاع).
والراجح من هذه المذاهب هو مذهب سيبويه؛ لأن السماع يؤيده، ولا يصح العدول عما سمع عن العرب، والحكم عليه بالشذوذ لكونه لم يسمع غيره، بل نعده أصلًا يقاس عليه لكونه جميع المسموع؛ ولأن المنسوب في مذهبه يكون أخف مما ذهب إليه غيره فقولنا: شنئي أخف من شنُئي وأخف من شنوئي، وذلك واضح لا ينكر.
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